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كان الكلام حول مناقشة المحقق النائيني في هذه النتيجة وهي: إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الملكة وعدمها، ودلل على هذا المطلب بأمور يمكن تلخيصها في نقاط:
أن الحكم لابد أن يرد على المقسم، والمراد به الماهية الكلية، فإذا كان الحكم وارداً على المقسم وهو في مرتبة ورود الحكم لا يؤخذ مطلقاً ولا مقيداً في مقام الجعل، باعتبار أن التقييد يعتبر من القيود الثانوية التي يستحيل أخذها في مرتبة ورود الحكم على المقسم، فهو كالعلم بالحكم والإلتفات إليه.

وقد تم نقاش ما سبق بما حاصله: بأن مجرد تعنون الحصة بالقيد في مرتبة صدور الحكم لا يكون مانعاً من كون المولى قد أصدر هذا الحكم على الماهية من دون تقييدها بالقيد الثانوي، وإنما توصل إلى قصرها على بعض أفرادها بنتيجة التقييد، فالصلاة لا يريد من الأمر بها كل صلاة، فالمولى إنما أراد بها الصلاة المأتي بها بقصد القربة، ولكنه توصل إلى مراده هذا بنتيجة التقييد. 
قال الماتن: لولا نتيجة التقييد للزم من ذلك الإهمال حتى بالنسبة إلى القيود الأولية، فالماهية في مرتبة ورود الحكم عليها إذا لم تلحظ إلا بما هي هي، فجميع القيود سواءً كانت من القيود الأولية التي يمكن أخذها أو من القيود الثانوية، فإنها لا تكون ملحوظة للمولى حال الخطاب,  فلا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيها، وهذا خلاف ما ذهب إليه الأصوليون من الأصحاب: من أنه لا إشكال في التمسك بالإطلاق لنفي القيود الأولية، بل لولا أن المولى في مرتبة إصدار الحكم على الماهية يلحظ ما له دخل في تحقق الماهية، لما كان لكلامه معنى محصل يمكن الركون إليه، فالصلاة متكونة من أجزاء وشرائط وعدم موانع، ومن المعلوم أن قول: صل، المراد بها  الماهية بتمام أجزائها وشرائطها وانتفاء الموانع عنها،ولولا ذلك لما كان معنى لكلام المولى من الأمر بالصلاة.

إن جميع ما ذكر في التقرير السابق من الرد على ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) جارٍ على  المبنيين في التقابل بين الإطلاق والتقييد، سواء في ذلك أكان التقابل بينهما من قبيل تقابل الملكة والعدم أو من قبيل الضدين، كما في السواد والبياض الطارئين على موضوع يصح أن يتصف بكل منهما.

من الواضح إن التعميم الشامل للتقابل بين الإطلاق والتقييد بناءً على أنهما من تقابل الضدين.

قال الماتن: إذ لا يراد على المبنى المذكور بلحاظ السريان لتمام أفراد الماهية لحاظ السريان إليها بعناوينها المنتزعة من كل قيد يفرض في الصلاة، بنحو يستلزم السريان في مورد كل قيد، لحاظه في مقام جعل الحكم، كي يرد الإشكال من امتناع السريان في مورد القيود التي يمتنع لحاظها في مقام الجعل، فإذا جعل التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الملكة وعدمها، و كان قول المولى (صل) سارٍ إلى كل صلاة، فإذا قيل: كيف تكون الصلاة شاملة للقيود الثانوية المتأخرة عن الجعل؟
يجاب عنه بأن المراد بسريان الماهية لجميع القيود الأولية والثانوية، لأن الماهية بواقعها لها صلاحية الاقتران مع كل صلاة شك أو احتمل أخذ قيد فيها، سواء كان ذلك القيد من القيود الأولية أو الثانوية.

فقول المولى: (أقم الصلاة) حين الشك في صدق الصلاة على الصلاة المشروط أن يؤتى بها بالعلم بها مثل صلاة المسافر وبالعلم بتشريعها بكيفية معينة من قبل الشارع، من الواضح صدق الصلاة عليها, لكن لا بلحاظ أن (أقم الصلاة) أخذ هذا القيد الثانوي في مقام التشريع، بل بلحاظ أن ماهية الصلاة لها صحة الاقتران بواقعها أو لها القابلية المحضة للقبول بقيدها الثانوي. 

قال الماتن: بل المراد هو لحاظ السريان إلى الأفراد بواقعها المقارن لأي عنوان يفرض، من دون لحاظ ذلك العنوان في مقام التشريع، ولذا لا إشكال في بنائهم على الإطلاق بالإضافة إلى القيود التي يمكن لحاظها بعنوانها الأولي، مع أنها لم تلحظ في مقام التشريع,  فليس المدارعلى لحاظ القيد وعدمه، وإنما المدار على صدق الماهية بواقعها، والملاحظ أن الماهية بواقعها صالحة للانطباق على كل فرد شك في دخالة قيد أو شرط فيه، سواء كان ذلك الشرط أو القيد من القيود الأولية أو الثانوية.

كذلك لا إشكال في بنائهم على الإطلاق بالإضافة إلى القيود التي يمكن لحاظها، لكن نعلم أن المولى العرفي قد يغفل عن ذلك القيد، ومع ذلك يصح التمسك بالإطلاق لنفيه مع الجزم والعلم بأن المولى لم يكن متوجهاً إليه، ومع العلم بغفلة المتكلم عنها حين الخطاب والجعل، يصح التمسك بالإطلاق في نفي قيدية القيد. 
وبالجملة لا ينبغي التأمل في امتناع الإهمال ثبوتاً خلافاً لما هو وارد من مبنى النائيني (يرحمه الله)، بل لابد من كون الحكم الوارد على الماهية مجعولاً على نحو واقع الماهية، بنحو الإطلاق أو التقييد، ولا يمكن وروده على ماهية الصلاة وهي مهملة لا يراد بها الإطلاق ولا التقييد.

فيكون بذلك قاصراً عن بعض الحصص واقعاً، ولهذا فإن تقييد الصلاة لا يراد بها أن تصدق على الصلاة من دون قصد القربة، بل إنما هي الصلاة المقيدة بقصد القربة، وعليه فإن هذه الصلاة لا تشمل كل حصة حتى إذا كان يؤتى بها بدون قصد القربة.

فالصلاة المقيدة بقصد القربة من العناوين الثانوية المنتزعة من بعض القيود، لامتناع لحاظ هذا العنوان الثانوي في مرحلة الجعل، ولكن يمكن نفيه بالإطلاق بلحاظ نتيجة التقييد.

وقد تلخص مما تقدم من مبنى المحقق النائيني: 
أنه ذهب إلى استحالة التقييد وبالتالي يستحيل الإطلاق، وإذا كان استحالة التقييد تعني استحالة الإطلاق فلا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد الثانوي، لاستحالة أخذه في مقام التشريع, فالتشريع قد جعل على الماهية بما هي هي، دون لحاظ تلك القيود الثانوية. 
ويمكن تلخيص الرد على المحقق المذكور بالنقاط التالية:

النقطة الأولى: إن الماهية وإن ورد عليها التشريع بما هي ماهية كلية قابلة للانطباق على أفراد خارجية كثيرة، إلا أن لها قابلية بمقتضى واقعها للصدق على كل ماهية بقيودها الأولية والثانوية.

النقطة الثانية: لا يمكن تصور الإهمال في مقام التشريع أو في مقام صدور الخطابات الشرعية، فإذا قيل بأن القيود الثانوية لايمكن أخذها في مقام التشريع إلا أنه يمكن أخذها بنتيجة التقييد.
مناقشة المبنى الثاني:  وهو عدم صحة التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات، لاستلزامه الإجمال في مقام الخطاب. 

وملخصه: إذا استحال في مقام الثبوت تقييد الماهية بالقيد الثانوي، فلا يصح التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات باعتبار أن الكلام لا ظهور له ليصح التمسك به لنفي القيد في مرحلة الإثبات. 
قال الماتن:إن عمدة الإستدلال في الوجه الثاني أن ظهور المطلق في الإطلاق إنما يتم بمقدمات الحكمة التي منها:

 كون المتكلم في مقام البيان، فلا يجوز له أن يخل بغرضه في مقام التشريع.
والمراد من مقام البيان المذكور في المقام أن المولى حين خطابه لابد من إبراز تمام مراده حتى يتسنى للمكلف الإتيان بتمام مراد المولى الظاهر من بيانه، والتقييد إنما يجب إذا كان ممكناً في عالم الثبوت، أما إذا لم يكن ممكناً كما هو المفروض في المقام فلا يجب ذلك لعدم إمكان تقييد الماهية بالقيود الثانوية.
وعليه لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي التمسك بقصد القربة بداعي القيدية في الأمور العبادية، وذلك لعدم إمكان المولى بيان هذه القيدية في أثناء الخطاب ثبوتاً، فلا يمكن بيانه إثباتاً.

رأي الماتن: إن المولى إذا كان غير قادر على بيان تمام غرضه في مقام الثبوت أو الإثبات لعدم إمكان التقييد بذاته في هاتين المرحلتين إلا أن المولى يمكنه التقييد بطريق آخر حتى يتوصل إلى تمام غرضه، وهو نتيجة التقييد، وعلى هذا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب لنفي قيدية القيد المشكوك.

فإذا لم يقيد المولى إطلاقه بنتيجة التقييد فإن ذلك يكون كاشفاً على عدم إرادة التقييد وأن كلامه ظاهر في الإطلاق، وعليه يجوز التمسك بإطلاق المولى لنفي أي قيد مشكوك في المقام، كالشك في دخل السورة بعد إطلاق خطاب المولى فإنه يجوز التمسك بإطلاق الخطاب لنفي جزئية السورة وغيرها من الأمثلة المتفرقة في باب العبادات.

إن من الوضوح بمكان أن التمسك بالإطلاق يأتي بعد تمامية مقدمات الحكمة، ولكن هذا لا يعني عدم التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات لنفي القيود الثانوية.

وقد اتضح فيما سبق أن الإهمال في الخطاب يكون مانعاً من الأخذ بإطلاقه، ولكن ذلك في مقام الثبوت، ولا يكون مانعاً من الأخذ بإطلاقه في مقام البيان والإثبات، فلو كان مراد المولى غير الإطلاق في مقام الإثبات لكان بإمكانه التقييد بنتيجة التقييد لا بالتقييد المباشر.

وعليه يمكن التسليم بما جاء به المحقق النائيني (قدس سره) من عدم إمكان أخذ قصد القربة في مقام التشريع كقيد ثانوي، ولكن يمكن أخذه كقيد بطريقة نتيجة التقييد، فإذا أمكن التقييد بهذا الطريق جاز التمسك بالإطلاق لنفي قيدية القيد المشكوك، كذلك نفي الجزء أو الشرط المشكوك، فيصبح كلام المولى ظاهراً في الإطلاق.

فتلخص مما سبق استحالة أن يكون إهمال الخطاب ثبوتاً مانعاً من ظهور مراد المولى إثباتاً، إما إطلاقاً أو تقييداً، وذلك لاستحالة أن تكون الماهية في مقام التشريع مهملة، فهي إما أن تكون مقيدة بقصد القربة أو أن تكون مطلقة من ناحيتها، وعلى هذا إذا شك في قيدية خطاب المولى بقصد القربة في مقام الإثبات يمكن التمسك بعموم الخطاب لنفي قيديته بها.

ويلزم من ذلك أنه مع كل تمسك بالعام لنفي كل قيد مشكوك في المقام هو البناء على التوصلية، واحتياج التعبدية إلى قيدية قصد القربة في مقام الخطاب وأنه مراد للمولى إلى دليل خاص يثبت ذلك.

فإذا أمر المولى بدفن الميت المسلم بحيث يتم مواراة جسده عن كل عاد فشككنا أن هذا الفعل يفعل على نحو التعبدية أو التوصلية فلا يمكن التمسك بالعام لنفي التعبدية في مقام الثبوت،لأن هذا القيد من القيود الثانوية التي يستحيل أخذها في مقام الثبوت، ولكن يمكن التمسك بالعام لنفي التعبدية في مقام الإثبات عن طريق نتيجة التقييد، فإذا لم يتوصل المولى إلى مراده بنتيجة التقييد فيكون أدل دليل على عدم إرادته ذلك.

بناءً على المبنى الأول يمكن التمسك بالعام لنفي كل ما لا دخالة له في غرض المولى، وهذا لأن المولى إذا كان في مقام البيان لابد من بيان جميع الحيثيات الدخيلة في تمام غرضه، حتى يتسنى للمكلف الامتثال والسير على طبق قوله لتحقيق تمام مراده، فإذا كان في مقام البيان ولم يبن بعض الحيثيات ثم شككنا في دخالتها في تحقيق غرض المولى يمكن التمسك بالعام لنفيها في تمام غرضه، وقد تقدم فيما سبق ذكر بعض المباني في مقام التعبدية والتوصلية والفارق بينهما، فكل ما كان لا يتأدى إلا بقصد القربة كان أمراً تعبدياً، أما ما يمكن تأديته بغير قصد القربة فهو أمر توصلي، وتقدم أيضاً أنه يوجد خلاف سنخي بين الوجوب والاستحباب يمكن معرفته من الغرض الذي تولد عنه الأمر.
قال الماتن: وبالرجوع إلى هذين المبنيين نجد اختلافاً سنخياً بينهما كالاختلاف بين الوجوب والاستحباب وبما أن الاستحباب يحتاج إلى مؤنة زائدة من ورورد ترخيص في الفعل يمكن التمسك بالعام لإثبات الوجوب دون الاستحباب لاستلزام الثاني مؤنة زائدة، أما على المبنى الثاني وهو الاختلاف السنخي بين التعبدية والتوصلية وعدم إمكان تقييد الخطاب الشرعي بقصد القربة حيث إنها من القيود الثانوية التي يستحيل أخذها في مقام الخطاب ثبوتاً واحتياج التخصيص بها إلى مؤنة زائدة يمكن التمسك بالعام لإثبات التوصلية، إلا إذا حدث التقييد بقصد القربة بطريق آخر في مقام الإثبات عن طريق نتيجة التقييد، وبهذا يكون للكلام ظهور في المبنى الأول في الوجوب، وفي المبنى الثاني في التوصلية، وهذا رد للقائلين بإجمال الخطاب، حيث لا يستفاد منه إطلاق أو تقييد في مقام الثبوت.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
